كان كلامنا المتقدم في المحاولة الآخوندية والتي بها طرد الآخوند إشكال ابن قبة وخلاصة المحاولة: أن الآخوند يقول: إن نصب الطرق والإمارات فيه مصلحة لكن لا مصلحة السلوك كما يقول الآخوند، وإنما هي مصلحة التسهيل النوعية، الله تبارك وتعالى يريد أن يسهل على نوع المكلفين، وهذه المصلحة تقتضي تستلزم من لدن الشارع أن ينصب الطرق والإمارات حججاً لإيصال المكلفين إلى الأحكام...
إن قلت: تفوت بعض مصالح الأحكام الواقعية!

الإجابة: فليكن، لأن فوات، انتبهوا لما قلناه، فوات الخمسة بالمائة من المصالح في قبال حفظ الخمسة والتسعين بالمائة من مصالح الأحكام الواقعية يبرر للشارع المقدس أن يجعل الطرق والإمارات حجة، وبينا أن الفرق بين المصلحة السلوكية وبين الرأي الآخوندي الذي يسموه المصلحة التسهيلية، أن المصلحة السلوكية لكل فرد فرد من أفراد المكلفين، أما المصلحة التسهيلية فهي للنوع، ثم أوردنا إشكال النائيني وطردناه، القائل لابد من تدارك ما فات من الملاكات الواقعية، قلنا: لا، ليس لابد، لأن مصلحة الجعل أهم...

ثم أوردنا إشكال الآغا ضياء القائل بأن خلاصة المبنى الآخوندي هو التزاحم بين ملاكات الأحكام الواقعية وملاكات الأحكام الظاهرية المجعولة بالطرق والإمارات، وخلاصة إشكال الآغا ضياء أن الآخوند ما جاء، ما اسطاع دفع الإشكال، كيف ما اسطاع؟ لأنه أصبح خلاصة المبنى الآخوندي وجود تزاحم، وبما أن ملاك الأحكام الظاهرية كان أهم فيجب استيفاء الملاك الأهم، ويرفع اليد عن الملاك المهم الذي هو ملاك الأحكام الواقعية، وهذا هو عين التصويب المعتزلي، هذا إشكال من؟ إشكال الآغا ضياء على الآخوند (يرحمه الله)، وبعبارة أخرى: قال في تقريب الإشكال السيد الحكيم صاحب المستمسك: الله إما أن يريد الأحكام الواقعية أو يريد الأحكام الظاهرية، فإن أراد الحكم الواقعي لم يرد ما ينافيه، الحكم الظاهري، وإن أراد الحكم الظاهري لم يرد ما ينافيه وهو الحكم الواقعي، هذا تقريب لإشكال المحقق العراقي، يعني إيضاح، زيادة إيضاح، لكن قلنا: إن المحقق الخوئي (يرحمه الله) أراد أن ينظر يقرب، يعطي مزيد بيان وإيضاح للنظرية الآخوندية، فقال إن النظرية الآخوندية المبنية على المصلحة التسهيلية لها نظائر فقهية، من خلال فهم النظائر تفهم، فإذا أريد أن يرد عليها فليرد على الأحكام الفقهية النظيرة لها، وبما أنه لايمكن رد أحكام الحق تبارك وتعالى فمعناه لابد من قبول نظرية الآخوند، طبعاً هذه قليلاً تقوية لكلام السيد الخوئي، هو ما قال هذا الكلام هذا، ولكن نحن قليلاً نريد...نعم...

كيف يا سيدنا الخوئي؟ يعني عندنا أحكام؟ يقول: نعم، أحكام الملاك موجود، ومع ذلك جعل الحكم الظاهري على خلاف الملاك، حق الشفعة بين الشريكين، أو بين الجار وجاره بناءً على ثبوته، أو نجاسة الحديد، ملاك موجود كما في الروايات، ولكن مع ذلك جعلت الطهارة، وجوب السواك، ومع ذلك جعل مستحباً، انظر يعني كل هذه الأحكام، ملاكاتها، مسلمة لدى الجميع ومع ذلك هذا الحكم المسلم بوجود ملاكه ما جعل الشارع على المكلف وجوب استيفائه، بل جعل ـ للمصلحة ـ الحديد طاهراً، وجعل السواك مستحبة، وجعل للجار حق الشفعة وعدم إنفاذ البيع، وهل جرا، على لغة أكلوكم البراغيث واللغة الثانية، على كل....
فماذا يقول إذاً السيد الخوئي (رحمه الله)؟ كلام الآخوند مقبول لوجود نظائر له، الماتن يريد يرد كلام السيد الخوئي، يقول: السيد الخوئي كان من الأولى له أن يصمت في هذا المقام ولا يأت بنظائر، لأن النظائر التي أوردها تختلف عن محل الإشكال الذي أورده ابن قبة، عجيب تختلف؟ يقول نعم تختلف، يقول: انظر الآن أنا شريكك في هذه الغرفة، جئت لجناب الشيخ قلت أريد أبيعك، بعته بشهود، تالي هذا البيع ما ينفذ، قلت أنت لماذا أيها الشريك بعت ولم ترجع إليّ؟ أنا أشتري بنفس القيمة التي دفعت، صار ذاك البيع ما نفذ، يعني الناس مسلطون، ما استطعت أن تبيع إلا برضا الشريك، إن أجاز نفذ البيع، وإن لم يجز، وقال هو يشتري، فالبيع له، هكذا يقول الفقهاء، يعني أن معناه ماذا؟ معناه أن ذاك البيع الأول لم يكن فعلياً، ليس له فعلية، فقط اقتضاء، ليس له نفوذ، هذا خلاف مقامنا، نحن نقول الحكم الأولي الواقعي له فعلية ونفوذ، لكن الحكم الذي جعلت الإمارة، لكن الحكم الذي هو مؤدى الإمارة الذي جعل على خلافه يلغيه على فعليته، ويجيء إشكال ابن قبة، كيف يلغيه وفي إلغائه كذا إشكال، أما هذا أصلاً ليس فعلياً الحكم، البيع ليس بفعلي، لأن الله جعل للشريك حقاً، عرفنا ما الفرق بين الكلام الذي يشكل فيه ابن قبة وبين الكلام الذي يأتي به السيد الخوئي (رحمه الله)؟ نعم الأمثلة النظائر التي جاء بها ليست فعلاً الملاك، تعال إلى الحديد، الحديد نفس الشيء، صح فيه ملاك النجاسة ولكنه ليس فعلياً، ليس بفعلي ملاك النجاسة في الحديد، ولذلك جعل الحكم بالطهارة على خلافه، يعني إذا أردت أن تعبر قل فيه بنسبة مثلاً كم؟ ستين بالمائة ملاك النجاسة، لكن المصلحة أربعين بالمائة مع هذه المصلحة، مصلحة التسهيل، غلبت، هو ليس فعلياً، ما وصل حتى درجة التسعين والثمانين ما واصل، فما فيه ملاك الفعلية، الذي هو ماذا؟ الحديد، وأيضاً ماذا قال؟ السواك، نفس الشيء ليس فيه إلزام بالوجوب، يقول: لولا أن أشك لأمرتك، يعني فيه نفس الشيء ستين بالمائة أو خمسة وستين بالمائة، وأربعين بالمائة ومصلحة التسهيل، جعلت ذاك الحكم ليس بفعلي في حق المكلف، أما تعال إلى مقامنا، الصلاة، صلاة ركعتين أول الشهر مثلاً، واجبة، لكن الإمارة جاءت قالت: لا، مستحبة ليست بواجبة، يعني فوتت الملاك الإلزامي، وأين هذا من مقامنا؟ كم هو فارق بين السماء والأرض، فرق بين السماء والأرض....

....

لا، هذا مرحلة التنجيز، الذي إذا علم يتنجز عليه، أما مرحلة الفعلية هذه قبل العلم، الذي نقول التكليف تمت كل كذا، لكنه قد ما وصل، يعني ما علم به، أصبح فعلي في حقي، منجزية يعني....
....

نحن الآن نريد نوضح المبنى، واضحة لنا الفكرة؟
.....

الآن جواب مبنائي، لكن يقول فرق بين كلام السيد الخوئي، كلام السيد الخوئي ليس هو عين كلام الآخوند، يريد هو يقرب كلام الآخوند، ولكنه بعّده خلاه بين السماء والأرض يقول،يقول يعني ما خلى، كأن كلام الآخوند في المشرق وكلام السيد الخوئي في المغرب، يعني هو ما وضحه في الحقيقة، زاد الطين بلة، السيد الخوئي (رحمه الله)، يقول نحن نريد أنت يا سيدنا يا خوئي نريد منك أن تجعل كلام الآخوند وافٍ بدفع إشكال ابن قبة، أنت الآن ما خليته وافٍ، غيرت المسلك كله غيرته، هذا يفيدنا أو ما يفيدنا؟ 
.....

لكن الآن حتى مبنى الآخوند ما جاء به السيد الخوئي، يقول هذا ليس فعلياً....

.....

يقول: لا، التنظير ليس فعلياً، ونحن الكلام....

....

لا الآخوند يقول فعلي، ولكن مصلحة التسهيل مقدمة عليه، واضح كيف الفكرة؟ كم فرق بين هذا الذي يقول فعلي، الآخوند يقول فعلي، السيد الخوئي يقول ليس فعلياً، يعني افترقا، واضحة لنا الفكرة؟ ماذا يقول له الماتن؟ يقول له أنت الآن ما وضحت لنا الرأي الآخوندي، جئت لنا برأيك، هذا كلام ثاني...

ثم يقول: ليت أن السيد الخوئي التزم الصمت في المقام لكان أولى، ولكن مع ذلك يقول نحن نكتفي بهذا القدر من رده....

طيب أنت أيها الماتن ماذا تقول في الكلام الآخوندي؟ أو في إشكال الآغا ضياء على كلام الآخوند، ماذا تقول؟ ترى أنه وارد أو غير وارد؟ يقول: أنا ما أرى إشكالاً، الآغا ضياء لا أرى إشكال الآغا ضياء وارداً على الآخوند، بل أرى كلام الآخوند متيناً نقياً، فيه متانة وفي نقاوة بعد، عجيب، يقول الآن أوضح المتانة والنقاوة، أولاً يقول أحتاج أن أدفع إشكال الآغا ضياء، لأنه يقول إشكال الآغا ضياء أي واحد يجيء ويقرأ كلام الآغا ضياء يقول يصاب بإرباك، وتصير الرؤية لديه غائمة وضبابية، فأنا أريد أدفع هذا الغطش في الرؤية، أخلي الرؤية تامة الوضوح، كيف؟ يقول: انظر، أنا يقول، راح أرد على الآغا ضياء من نفس الباب الذي هو أشكل به، نفس الباب الذي هو أشكل به راح أرد عليه، أقول له: انظر يا آغا ضياء، أنظر تعال...سأتحدث معك وجهاً لوجه، حتى ترى أن إشكالك لا يرد على الآخوند، عجيب! يقول نعم، في بعض الأحيان ترى ما يفيد رد إشكال الخصم إلا أن تجلس مباشرة أمامه، ويقول هو كلمة بالتروي، تقول له كلمة بالتروي، حتى يفهم....

.....

لا، ليس فقط المقصود، يفهم الاشتباه الذي وقع هو فيه، هو يقول المسألة من هذا المقام، أنا أريد أن أدفع إشكال الآغا ضياء، لكن ماذا؟ مشافهة وجهاً لوجه حتى أدفع إشكاله....

......

ياحبيبنا الله يقول (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً، بل أحياء عند ربهم يرزقون) ثم حتى لو مات هو، النقاش ليس وإياه كشخصه، مع من يتبنى المسلك، كما لا يخفى على الفطن اللبيب....

.....

يقول انظر، أنت تقول يعني الحكم إذا كان فعلياً، الحكم الواقعي، وكانت الطرق والإمارات التي جعل الحجة لها الشارع المقدس، لزم التزاحم في الملاكات، فإذا كان ملاك الحكم الظاهري أقوى رجعنا إلى التصويب المعتزلي، وإن لم يكن أقوى سلمنا بإشكال ابن قبة، هذا خلاصة إشكال الآغا ضياء، نقول لك: كلا، لا يلزم لا هذا ولا هذا، عجيب، يقول: انظر، انتبه إليّ، الملاك فعلي، للأحكام الواقعية الملاك فعلي فعلي فعلي....

يعني هذا توكيد ثلاثي،  وهو توكيد جديد، ما عند العرب ثلاث مرات، العرب المحدثين ههنا....

الملاك فعلي؟ يقول نعم الملاك فعلي، ولا يجب استيفائه؟ يقول ولا يجب استيفائه، اشكثر ملاكات فعلية ولا يجب على الشارع أن يجعل المكلف ماذا؟ يستوفي تلك الملاكات الفعلية، عجيب! نقول نعم، يقول أنا الآن أريد أوضح لك المسألة، الله تبارك وتعالى عندما قال لك صل صم حج زك! هذه أحكام واقعية، وفعلية، وأنت في هذا المورد هذا الحكم الفعلي، قطعت بعدم وجوده، وقطعك حجة، وفاتك ملاك هذا الحكم الواقعي، تجيء تقول لماذا جعل الله تبارك وتعالى هذا الحكم فعلياً في حقي ومع ذلك فاتني، كان ينبغي على الشارع لئلا يفوت الحكم الواقعي عليّ أن يلفت انتباهي الشارع بعدم حجية قطعي في هذا المورد، الذي تحقق لدي قطع بعدم وجوب الحكم الواقعي، تقدر تشكل على الشارع بهذا الإشكال؟ ما تقدر، لماذا ما تقدر، طيب تقدر تقول الحكم الواقعي ليس واقعياً ولا فعلياً؟ واقعي وفعلي، يا آغا ضياء يكون تنتبه، معنى كون الحكم الواقعي فعلي ليس معناه أن على الشارع أن يلغي الطرق والإمارات أو حتى القطع عن الحجية، بسبب أن القطع لا يصيب الحكم الواقعي، أو الطريق لا يصيب الحكم الواقعي، أو الإمارة لا تصيب الحكم الواقعي، يعني تخطئ الحكم الواقعي، لا، ليس معناه هكذا، وإلا لو كان الأمر كما تقول لدخلنا في متاهة، وللزم ماذا؟ على الشارع أن يقول للمكلف: عليك أيها المكلف أن لا تشتغل لأمر معاشك، وتهتم فقط فحسب بأمر الأحكام الشرعية، فإذا علمت، إذا عرفت بأنه هناك حكم، أو إذا كان تعلم بوجود أحكام في الشريعة، عليك أولاً أن تحتاط كثيراً، لتتيقن من امتثال هذه الأحكام، وثانياً أن تبحث وتنقب كثيراً، أيضاً لتطمئن بامتثالها، وثالثاً: عليك أن تتعلم الطرق والأساليب الموصلة بالنحو الأدق والأوثق لامتثال تلكم الأحكام، وكل هذه لوازم أصلاً لا أحد يلتزم بها من الفقهاء، ماذا؟ الشارع صحيح له أحكام واقعية، وصحيح أن هذه الأحكام الواقعية واصلة إلى مرتبة الفعلية، لكن جعل الطرق والإمارات على خلافها وإن فوت جملة بسيطة منها، ليس معناه أنه ماذا؟ تفويت تلك الجملة البسيطة منها في قبال المصلحة التسهيلية الآخوندية القوية، معي؟ وقوع في مسألة التصويب المعتزلية، لا، هذه ليست مسألة التصويب، لأن أساس مسألة التصويب يكون نلتفت لها، مسألة التصويب يا أحباءنا، هذا الماتن جاء يتكلم تحت السطور، مسألة التصويب في الحقيقة هي مسألة كلية، أو غالبية، خلوها غالبية، ليست مسألة التصويب مسألة جزئية، ولذلك المعتزلة ماذا يقولون؟ كل ما أدى إليه نظر المجتهد، قام جبريل ومسح ذلك الحكم، وحط هذا الحكم الجديد بداله، أصلاً ما عنده شغل جبريل عليه السلام إلا يتتبع المجتهدين، ويرى آراءهم المستجدة، ليمسح، ليمحو تلك الأحكام ويضع الأحكام الجديدة التي وصل إليها المجتهدون، نحن لا نقول هذا الكلام هذا التصويب، نقول هذه الطرق تصيب خمسة و تسعين بالمائة من الأحكام الواقعية،وخمسة بالمائة تفوت على المكلف من أجل حفظ ما هو الأهم والألزم والأولى والأحسن، و...إلى آخره، أين هذا من التصويب المعتزلي، فلذلك يقول الماتن،حري قمن، تعرفون معنى قمن؟ يعني حري نفسه،وقمن حري، أن نرى كلام الآخوند على حقيقته، فهو على حقيقته مشرق، يعني يفي بدفع إشكال ابن قبة، ويخلي المطلب بين الوضوح، لأن ذاك الحكم صحيح فعلي، لكن هذه والإمارات بما أنها سهلت على المكلف وعلى نوع المكلف، ليس واحداً واحداً، بينما التصويب، بالنسبة لكل مكلف مكلف،هذا ما فيه تصويب،مصلحة تسهيلية وعلى النوع، فلذلك يقول: ما أحلى كلام الآخوند، وما أروع بمن أنس بصناعة علم الأصول أن يكون لديه الرأي الآخوندي مقبولاً، عرفنا كلام من هذا؟ الماتن، نعم، فإذاً صار كلام الآخوند خوش كلام، عرفنا؟ طبعاً للكلام تتمة، ولكن خلونا نطبق حتى لايداهمنا الوقت...
تطبيق:

إذ فيه ـ هذا الرد على السيد الخوئي ـ أن تقديم الملاك النوعي في هذه الموارد، يا سيدنا يا خوئي، موجب لعدم تأثير الملاك المزاحم، أصلاً ذاك الملاك المزاحم ليس فعلياً، المزاحم الذي أصبح فعلياً، معي؟ يعني الحق للشريك الذي أصبح فعلياً، ليس نفوذ البيع، عرفنا؟ والطهارة للحديد هي التي أصبحت فعلية، وليس النجاسة، عجيب! وعدم الوجوب للسواك هو الذي فعلي، وليس الوجوب، وليس الحكم الفعلي إلا على طبقها، بخلاف كلام ابن قبة، يقول هذه الأحكام الواقعية فعلية، وكيف تكون الإمارات والطرق مؤدية لأحكام فعلية على خلافها؟ فعلية وفعلية، نحن كلامك أنت يا سيدنا الخوئي صار غير،غير ما أورده ابن قبة، حيث فرض فيه كون الحكم المقال لمؤدى الإمارة فعلياً لفعلية ملاكه، رأيت كيف؟ كم فارق فارق بين المقامين؟ أنت ماذا تقول؟ دع عنك ما يقوله الآخرون، أنت ما رأيك في كلام الآخوند، نحن الآن رأينا إشكالات على الآخوند، النائيني جاء بإشكال ورديناه، والآغا ضياء جاء بإشكال وبعضهم أيده وبعضهم عارضه، أنت ماذا تقول؟ يقول: أنا إذا تكلم الآخوند خلاص بعد، آخذ بكلامه لأنه ماذا؟ متقن يقول...

نعم، هو كلامه محكم، وكلام الآخوند متقن...

ثم إن هذا الإشكال، يعني إشكال الآغا ضياء، لو كان إشكال الآغا ضياء وارد على الآخوند، يقول لو تم لانفتح به أبواب من الإشكال لا مجال للإلتزام بها، عجيب! يقول: انظر كل ما يلزم منه باطل ماذا يصير؟ باطل، فإشكال الآغا ضياء على الآخوند يلزم منه توالي فاسدة، لا يمكن الإلتزام بها، فنعرف الوهن والضعف في إشكال الآغا ضياء، فإن تعلق الغرض والإرادة الفعليين بحفظ ملاك الحكم الواقعي الفعلي كما يمنع من إرادة ما ينافيه، كما نحن نقول، صح يمنع من إرادة ما ينافيه، الذي هو الحكم الظاهري، لكن أيضاً يجب ماذا على الله؟ بناءً على إشكالك يا آغا ضياء، أن ينصب الطرق المؤدية ماذا؟ كذلك يقتضي، دعوا هذا يمنع ما ينافيه الذي هو نصب الطرق المضادة على خلافه، هذا عطف بيان...
لكنه أيضاً يجب على الله ماذا؟ جعل ما يكون سبباً في حفظه، عرفنا؟ كنصب الطرق المؤدية لحفظه المأمونة من الخطأ عن إصابته، وإيجاد، والله يوجب علينا الاحتياط، يقول انتبهوا لا تشتغلون بأمور معاشكم، عليكم أن تكرروا العمل هذا مائة مرة، كما مر علينا، أو مائتي مرة لكي تحصلوا على الإطمئنان بامتثال التكليف الواقعي، لو فرض تعذر ماذا؟ تعذر الوصول إلى اليقين بالحكم الواقعي وانسداد باب العلم، بل يلزم النهي عن سلوك الطرق المؤدية للقطع، يقول: بما أن قطعك قد يخطئ الواقع، انتبه حتى قطعك لا تسير فيه، ولا تمتثل به، بل عليك بتكرار العمل، ماهذا الكلام يا آغا ضياء؟ ما هذا الإشكال هذا على الآخوند؟ كلام الآخوند ما شاء الله، عرفنا؟...ما شاء الله يعني قوي ومتين...

إذا كانت بنظر المولى هذا القطع والطرق معرضة للخطأ وموجبة لفوت الملاك الواقعي، وكل هذا توالي فاسدة لا يمكن الإلتزام بشيء منها لما هو المعلوم، ما هو المعلوم؟ من كثرة فوت الواقع بسبب خطأ القطع، اشكثر نحن نقطع، قلنا لماذا تسوي؟ أقول لك: عندي قطع، وبعدين ماذا؟ يتبين أن ما قطعت به الصواب في خلافه....

وعدم نصب الشارع لطرق مأمونة الخطأ، وعدم وجوب الاحتياط شرعاً في أكثر موارد الشك، عندنا نحن نعلم، الشارع ما قالنا ترى عندي أحكام واقعية فعلية، وهذه الطرق التي عليكم أن تسلكوها هي المأمونة الخطأ، وأما غيرها، كاتباع الإمارة كاتباع الطريق، كاتباع الأصل العملي هذه لا تصيب الواقع، ماخلانا نسلك طرقاً غير متعارفة، فقط هو نصبها للوصول إلى أحكامه، خلانا نسير في هذا الاتجاه أو ما خلانا؟ خلانا نسير على ماذا؟ يعني نفس الطرق العرفية في الأعم الأغلب، وعنده طرق بسيطة، التي هي تجاوز وفراغ، وأشياء بسيطة، المسلم....التي مرت علينا..

وعدم وجوب الاحتياط شرعاً، ما قالنا دائماً احتاطوا، ....رفع عن أمتي ما لا يعلمون...

في أكثر من....بل يجوز الرجوع لمقتضى البراءة بحكم العقل، فلابد أن نقول إن إشكال الآغا ضياء كالإشكال الذي يقال في كل مورد مورد نتبع فيه القطع فيتبين خطأه، ماذا نقول؟ كان على الشارع أن يمنع علينا اتباع القطع لئلا يفوت ملاك الحكم الواقعي، وهذا لا أحد يقول به، رأيت كيف؟ أو يقول هذه الشبهة التي أوردها ابن قبة، وفي الحقيقة أيضاً أراد أن يقويها الآغا ضياء هذه شبهة في مقابل بديهة، وينبغي للمتفطن اللبيب، تعرفون ما معنى المتفطن اللبيب؟ يعني يدقق في الموارد المختلفة وعنده مرونة، مرونة وتدقيق في الموارد المختلفة فيعرف أن شبهة ابن قبة وإشكال الآغا ضياء على الآخوند، لا يردان، وأن كلام الآخوند آخوند الكلام.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

